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المحاضرة إحدى وثلاثون
الوسائل العلمية غير المشروعة في التحقيق الجنائي
إذا كان العقل البشري قد تمكن من تسخير العلم في كشف العديد من الجرائم عن طريق بصمات الأصابع وتحليل الدم والبول إلى غير ذلك ، فإن بعض الوسائل العلمية الحديثة لا تزال موضع شك ويثار حولها الكثير من الجدل من قبل العلماء ورجال القانون وبالذات حول مدى مشروعية استخدامها في الإثبات الجنائي من عدمه ، لذا سوف نبين أهم هذه الوسائل والمتمثلة في جهاز كشف الكذب والتحليل العقاري والتنويم المغناطيسي وذلك على النحو الآتي:

أولا: جهاز كشف الكذب

تحديداً لمفهوم جهاز كشف الكذب وتبياناً للطرق المتبعة في توجيه الأسئلة خلال الاختبار بهذا الجهاز والعوامل التي تؤثر على الشخص المراد اختباره ، ومدى مشروعية الدليل المستمد من هذه الوسيلة نتناول الفقرات الآتية:
أ- مفهوم جهاز كشف الكذب

وهو أحد الأجهزة العلمية التي تهدف إلى كشف الكذب من خلال رصد الإضطرابات او الإنفعالات النفسية التي تعتري الإنسان إذا أثيرت أعصابه او نبهت حواسه لأي مؤثر قد يتأثر به كالخوف او الخجل او الشعور بالمسؤولية ، ومن خلال دراسة هذه التغيرات الناتجة عن تحليل الرسوم البيانية التي يسجلها الجهاز ومن تقييم جميع الأدلة المتوفرة من خلال التحقيق عندئذ يمكن التأكد من صدق او كذب الشخص موضوع الاختبار في إجابته على الأسئلة الموجهة إليه .

ويقسم هذا الجهاز إلى ثلاثة أقسام وهي : قسم التنفس ، قسم ضغط الدم ، قسم درجة مقاومة الجلد لتيار كهربائي ضعيف ولكل قسم من هذه الأقسام ريشة ترسم خطوط بيانية على ورقة متحركة باستمرار ، وترسم الريشة الخاصة بحركات التنفس الخطوط البيانية في أعلى الورقة وتلك الخاصة بالضغط الدموي في أسفل الورقة ، أما الريشة الخاصة بالمقاومة الكهربائية فترسم خطوطها في منتصف الورقة . 

ويجلس الشخص المراد إختباره على مقعد ويلف حول صدره أنبوباً من المطاط بصورة تسمح له بالتمدد والإنكماش حسب حركة الشهيق والزفير، ويربط بذراعه جهاز لتسجيل ضغط الدم ويوضع كفه على لوحين من المعدن لتسجيل إفراز العرق عن طريق تمرير تيار كهربائي ضعيف .

ب- الطرق المتبعة في توجيه الأسئلة
من أهم الإشكاليات التي تواجه الاختبار بواسطة جهاز كشف الكذب هي طريقة وضع السؤال للشخص موضوع التجربة ، وعلى كل حال هناك ثلاثة طرق تتبع في توجيه الأسئلة وهي:

1- طريقة الأسئلة المحايدة المحرجة

بموجب هذه الطريقة يوجه الشخص الذي يقوم بالاختبار أسئلة تكون أجوبتها معروفة إليه والتي لا يثير محتواها أية شحنة عاطفية بالنسبة للشخص موضوع الاختبار وهذه هي الأسئلة المحايدة او العادية مثلاً يسأله هل اسمك مراد حلمي ؟ هل أنت متزوج ؟ هل تشرب القهوة ؟ هل لك أطفال ؟ ، فالغاية من توجيه الأسئلة المحايدة هو:

- تثبيت قواعد عامة بشأن ردود أفعال الشخص موضوع التجربة والتي تظهر في نفسه وإفراز عرقه بقصد مقارنة آثار الأسئلة المحرجة او المتعلقة بالجريمة واكتشاف موضوع الاضطراب او الكذب .

- إن الأسئلة المحايدة تسمح بتقليص التوتر العصبي للشخص الموضوع تحت الإستجواب ، وعليه يستحسن بعد كل ثلاثة أسئلة وضع مجموعة من الأسئلة المحايدة او العادية حتى يسمح بإرجاع الحالة النفسية للشخص المستجوب إلى وضعها الطبيعي لاسيما إذا حصل رد فعل ايجابي بالنسبة لإحدى الأسئلة المحرجة على أن تصاغ الأسئلة بشكل واضح وصريح وان تكون الجواب إما نعم أو لا او لا أعرف ، وألا فإن الجواب إذا كان أكثر من ذلك سيؤدي إلى تغيير الخط البياني للتنفس مما يؤدي إلى تشويه ردود الفعل الايجابية التي تشير إلى الكذب .

2- طريقة الصدمة بواسطة السؤال

بموجب هذه الطريقة يكون الإستجواب بواسطة وضع سؤال محرج يوجه للشخص مباشرة ، ومن سلبيات هذه الطريقة إنها تؤدي إلى صعوبة التمييز بين رد الفعل الحاصل نتيجة للدهشة من السؤال وبين رد الفعل الحاصل نتيجة للكذب في الإجابة على السؤال .

3- طريقة قمة التوتر

يلجأ المحقق إلى هذه الطريقة عندما تكون هناك وقائع غير معروفة إلا من قبل الجاني الخاضع للتحقيق ، وإن هدف هذه الطريقة هو معرفة الشيء او المضمون (( اسم الشخص ، تاريخ ، مبلغ من المال ، جسم الجريمة ، موقع جغرافي معين ، نوع الجريمة ، دخول المنزل ، السلاح المستخدم وغير ذلك )) ، ومراقبة ردود أفعال الشخص المشتبه به بان هناك معرفة لدى هذا الشخص بالواقعة ومعرفة مدى مسؤوليته عنها . 

ج- العوامل التي تؤثر على الشخص المراد إختباره

قد تقف أحيانا عقبة في سبيل استخدام هذا الجهاز استخداماً سليماً ، فهناك بعض الأشخاص الذين رغم قولهم الحقيقة عند اختبارهم قد يكونوا متأثرين بمؤثرات عدة منها:

1- القلق من مجرد الإتهام .

2- الخوف من احتمال خطأ جهاز كشف الكذب .

3- الألم الذي يصاحب تثبيت بعض أجزاء الجهاز على أجسامهم  .

4- الرغبة الملحة في التعاون مع الخبير .

5- الإضطراب الشديد عند سؤالهم أسئلة شخصية محرجة بعيدة عن موضوع الجريمة .

ومن ناحية أخرى قد يحصل أن يتعذر استجابة الشخص إثناء الاختبار وذلك للأسباب الآتية:

1- قلة المبالاة .

2- القدرة على التحكم الواعي في الاستجابات العاطفية نتيجة استعداد خاص او تصرفات عقلية خاصة . 

3- تبرير الجريمة قبل الاختبار إلى الحد الذي لا تثير فيه الأسئلة الخاصة بها أية استجابة عاطفية .

4- محاولة تعطيل عمل الجهاز بالتحكم النفسي .

د- شروط نجاح استخدام جهاز كشف الكذب

حددت الأكاديمية الدولية لخبراء البوليكراف لعام 1957 الشروط اللازم توافرها عند استخدام جهاز كشف الكذب وهي:

1- أن يكون مستخدم الجهاز ملماً إلماماً كافياً بعلم النفس وعلم الوظائف والأوعية الدموية وحركة التنفس .

2- أن يتمتع مستخدم الجهاز بصفات شخصية معينة كالاتزان الانفعالي والذكاء والصبر والتواضع والصدق والموضوعية .

3- أن تكون أسئلة الاختبار متعلقة بالموضوع الذي يجرى الإختبار من اجله ، إما نوع الأسئلة فيحددها الموضوع نفسه وترك صياغتها لمهارة القائم بالإختبار .
ه- مدى مشروعية الدليل المستمد من إختبار جهاز كشف الكذب

اختلف الفقه الجنائي في مدى مشروعية استخدام هذا الجهاز في التحقيق الجنائي وفي تقدير النتائج التي يسفر عنها  حيث انقسمت الآراء بشأن هذه المسالة إلى قسمين: الأول ذهب إلى جواز استخدام الجهاز المذكور في الإثبات الجنائي بحجة إن الشخص لا يفقد وعيه كما هو الحال في العقاقير المخدرة ، بل يبقى محتفظاً بذاكرته ويتمتع بحرية الاختيار . 

ومن ثم يكون للشخص الخاضع للتجربة أن يلتزم او يدلي بما شاء طواعية واختياراً ، فهو راضٍ بخضوعه للتجربة بإرادته الحرة ويتمتع أثناءها بكامل وعيه ويستطيع في أي وقت أن يوقف هذا الاختبار ، ويبرر أصحاب هذا الرأي ما ذهبوا إليه بكون الالتجاء إلى وسيلة علمية مثل هذا الجهاز لهو أفضل وأجدى بكثير من الإرتكان إلى حاسة الشم لدى الكلب البوليسي . 

وذهبت بعض المحاكم الأمريكية إلى ابعد من ذلك ، حيث أخذت بالنتائج التي يكشف عنها هذا الجهاز كدليل كامل في الإثبات شريطة أن يكون هناك اتفاق بين كل من الاتهام والدفاع على قبول ما يسفر عنه هذا الجهاز ، بينما عارض الرأي الثاني وهو الراجح في الفقه والقضاء استعمال جهاز كشف الكذب في الإثبات ويرفض أي قيمة قانونية للنتائج التي يسفر عنها . 

ولقد وجهت انتقادات عديدة لاستعمال هذا الجهاز تتمثل في كونه يسبب إكراها معنوياً للشخص الخاضع له وذلك بما يصاحب استعماله من خوف مصدره أن الجهاز يمكنه أن يقرأ ما يكتمه من أسرار الشيء الذي قد تكون له ردود فعل وهمية في اغلب الأحيان وليست حقيقية مما جعل بعض الفقهاء يجرده من كل قيمة قانونية، فضلاً عن انه يشكل اعتداء على حق المتهم في الصمت ، مما يشكل مساساً بحرية الدفاع ، فإذا كان يسمح للمتهم في أن يكذب دفاعاً عن النفس ولا يحلق اليمين ، لذلك لا يجوز سلب هذه الحرية منه بإخضاعه لجهاز كشف الكذب ، ومن ثم فإن الإعترافات الصادرة تحت تأثير الجهاز المذكور تعد باطلة ولا قيمة لها ولو تم رضاء المتهم مقدماً بخضوعه له ، ذلك لان الرضاء لا يكون صادراً عن إرادة حرة ، فالمتهم عادة يكون في موقف حرج لا يستطيع رفض الجهاز حتى لا يفسر ذلك ضده .

فضلا عن انه لا يصلح كوسيلة للإثبات عندما يكون المتهم مصاباً بحالة عصبية او بمرض القلب او الجهاز التنفسي لأنه في هذه الحالات يكون أكثر حساسية واضطراب مما يجعل ردود الفعل التي يسجلها الجهاز غير حقيقية ولا تكون نتائجه مؤكدة علمياً فهي تعتمد إلى حد ما على ما يتمتع به القائم بعملية الإستجواب من خبرة ، ورغم أن هذا الجهاز لم يرقى بعد في نظر القضاء إلى مستوى الدليل المقنع في الإثبات في المسائل الجنائية ، إلا انه مع ذلك قد يفيد رجال التحقيق في حصر نطاق التحقيق في أضيق مجال ، مما يوفر كثيراً من الوقت والجهد الضائع الذي يبذله رجال الشرطة في التحري عن أشخاص أبرياء ، ومن ثم ليس هناك ما يحول دون الاستعانة به في هذا النطاق الضيق ، على أن توكل مهمة استعماله لأشخاص ذوي مهارة فائقة في فن الإستجواب .

ثانيا: التحليل العقاري

تحديداً لمفهوم التحليل العقاري وتبياناً لاستعمالاته والشروط اللازم توافرها في الخبير الذي يقوم بإجرائه والانتقادات الموجه لهذا النوع من التحليل وموقف الفقه من مشروعيته وموقف المشرع العراقي من هذا الإجراء نبين الفقرات الآتية:
أ- تعريف التحليل العقاري
لذلك قيل بأنه طريقة رائعة لارتياد العقل الباطن  او انه أسلوب خاص من التحليل النفسي يتم عن طريق حقن الشخص بجرعة معينة في الوريد بعقار مخدر والذي يؤدي إلى حالة من الغيبوبة الواعية لفترة معينة حسب كمية الجرعة ، ويستمر الشخص خلالها مالكاً لقواه الإدراكية ولكنه يفقد في ذات الوقت القدرة على التحكم في إرادته واختياره مما يجعله أكثر قابلية للإيحاء وأكثر رغبة في الإفصاح والتعبير عما يختلج في كوامن نفسه .

ب- إستعمالات التحليل العقاري

لقد تم ممارسة هذا النوع من التحليل على يد أطباء الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية لمعالجة الجنود عند إصابتهم بالأمراض النفسية او العقلية ومنذ ذلك الوقت توسع نطاق هذا النوع من التحليل حيث شمل عمليات الإيحاء تحت تأثير المخدر . 

حيث لجأ إليها بعض المحققين للاستفادة منها في كشف الحقيقة التي يخفيها المتهم وهو في حالة وعيه الكامل ، مع ضرورة  استخدام العقار المخدر بنسبة قليلة ومعقولة وليس بكميات كبيرة لأنها تؤدي إلى نتائج خطيرة كالموت او الغيبوبة حسب حساسية الشخص .

ج- شروط إستخدام التحليل العقاري

لأجل التوصل إلى نتائج منطقية وسليمة من خلال استخدام التحليل العقاري لابد من توفر عدة شروط في الخبير وهي:

أ- أن يتمتع الخبير بخبرة طويلة نظرية وعملية بكل ما يتعلق بعملية التحليل ذاتها خصوصاً ما يتعلق في تحديد الجرعة المناسبة واختيار الوقت المناسب للشروع في الإستجواب .

ب- أن يتمتع بخبرة واسعة بفن الإستجواب .

ج- أن يكون لديه قدر كافٍ من المعلومات في مجال علم النفس تؤهله لتفهم الشخص موضوع الإستجواب .

د- الإنتقادات الموجهة للتحليل العقاري

إن الأقوال التي يدلي بها الشخص الخاضع للتحليل العقاري قد لا تعبر عن الحقيقة وذلك للأسباب الآتية:

1- انه وسيلة للتلاعب بالألفاظ مع الأشخاص الذين يسهل الإيحاء إليهم تحت تأثير العقاقير المخدرة ، حيث يتمكن المحقق من استغلال هذا الاستعداد ضدهم من خلال موافقتهم على الاتهامات المسندة إليهم .

2- قد يبادر المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية او عصبية وتحت تأثير الشعور بالذنب والكراهية إلى اتهام أنفسهم لإيقاع العقاب عليهم .

3- إن العقاقير المخدرة لا يمكن أن تؤدي إلى الإعتراف بطريقة آلية ، فالمتهم يستطيع بالرغم من تخديره الاحتفاظ بالمعلومات التي يعتقد بان في إفشائها ما يضر مصلحته .

4- قد يتعرض المتهم الخاضع للتخدير للإدلاء بأقوال لا تمت إلى الحقيقة بصلة تنبعث عن رغبات جنائية مكبوتة لم يتمكن من تحقيقها ، فيتكلم عنها على اعتبار أنها حقائق قام بها فعلاً بارتكابها في حين أنها تعد أوهام لا تتعدى مرحلة التفكير بها . 

ه- مدى مشروعية الدليل المستمد من التحليل العقاري

لا احد ينكر فائدة التحليل العقاري من اجل العلاج النفسي ، ولكن أثير خلاف وجدل كبيرين فيما يتعلق بمدى مشروعية استخدامه في التحقيق سواء مع المتهم او مع الشهود ، فقد ذهب رأي في الفقه الجنائي إلى عدم جواز استخدامه في التحقيق وذلك للأسباب الآتية:

1- انه يعد من قبيل الإكراه المادي ، ذلك لإن الإنسان تحت تأثيره يفقد السيطرة على إرادته مما يجعله يبوح بكل الإسرار التي تثقل كاهله ، عليه فأن الإعترافات التي تصدر نتيجة لاستخدام هذا التحليل تكون خالية من أي قيمة قانونية ولا يمكن الاستناد إليها كدليل قانوني .

2- إنه يشكل اعتداء على حق الإنسان الطبيعي في سلامة شخصه وجسمه وعقله.

3- إنه يشكل اعتداء على حق المتهم في الصمت وألا يرغم على إدانة نفسه بالكلام حيث تستدعي مصلحته ألا يتكلم .

4- إن المتهم الذي يخضع لهذه التجربة لا يستطيع الدفاع عن نفسه إثناء خضوعه لتأثير المخدر مما دعى إلى القول بأن تخدير المتهم بعقار الحقيقة يكون بمثابة إكراه مادي ، باعتباره يشل حرية الدفاع  بالنسبة للمتهم . 

بخلاف ذلك ذهب رأي آخر إلى جواز استجواب المتهم بواسطة التحليل العقاري في حالة رضاءه او بناء على طلبه ، إذ من غير العدالة أن يرفض للمتهم طلب قد يحقق إثبات براءته طالما الأصل في الإنسان البراءة ، فقرينة البراءة ليست هبة من القانون وإنما هي امتياز تفرضه مبادئ الأخلاق . 

وذهب رأي آخر إلى ابعد من ذلك بجواز الأخذ به في حالات القتل او الاغتيال او الحريق وغير ذلك حتى في حالة عدم رضاء المتهم المراد استجوابه بشرط أن يكون الاتهام واضحاً والقرائن قوية وان يقوم بهذا التحليل خبير اخصائي في حضور محامي المتهم وألا يكون هدف المحقق عند استجواب المتهم وهو تحت تأثير المخدر الحصول فقط على الإعتراف بالإدانة وألا تؤخذ الإقرارات التي تصدر من المتهم وهو في هذه الحالة كدليل إثبات ضده .

و- موقف المشرع العراقي من التحليل العقاري

أعتبر المشرع العراقي المسكرات او المخدرات والعقاقير المخدرة الأخرى انتهاكاً للحرية الشخصية واعتداءٌ على كرامة الإنسان وإرادته لا يقل عن التعذيب ومن ثم فأن كل ما يحصل عليه المحقق نتيجة لاستخدام هذه المواد يعد باطلاً ، وهذا تأكيد لما نصت عليه المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه " لا يجوز استعمال أية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره ، ويعتبر من الوسائل غير المشروعة المخدرات والمسكرات والعقاقير" .

ثالثا: التنويم المغناطيسي

لا أحد يشك مطلقاً في فائدة التنويم المغناطيسي من الناحية الطبية لعلاج الأمراض النفسية لحمل المريض على تذكر الأسباب التي أدت إلى مرضه النفسي ، غير أن ما يثير الجدل هو مدى ما يحظى به التنويم من حجية في مجال الإثبات الجنائي لذا سوف نتناول تعريف التنويم المغناطيسي ثم نتولى بيان أهميته في الإثبات الجنائي ونختم ببيان مدى مشروعية الدليل المستمد من اختبار التنويم المغناطيسي وذلك في البنود الآتية:

أ- تعريف التنويم المغناطيسي

وهو عبارة عن إحداث تنويم صناعي لبعض ملكات العقل ، حيث يبقى الشخص المنوم مغناطيسياً خاضعاً لتأثير المُنوِم وتحت سيطرته ، حيث يحُجب العقل الظاهر او الجانب الشعوري لدى الإنسان ، بينما يبقى الجانب اللاشعوري أو ما يسمى بالعقل الباطن ، الأمر الذي يشل الوظيفة الأساسية لعقل الإنسان مما يساعد على تقوية عملية الإيحاء لديه .

ب- أهمية التنويم المغناطيسي في التحقيق الجنائي

لقد كان للنجاحات التي حققها التنويم المغناطيسي باعتباره وسيلة لاكتشاف كوامن النفس البشرية أثره الكبير ليصبح إحدى الوسائل المساعدة في الكشف عن حقيقة المتهم الماثل أمام المحقق الجنائي ، إذ وجد بأن له أثر فعال على شخصية المتهم إثناء استجوابه بحيث يمكن إستدعاء المعلومات المخزونة في عقل الجاني عن تفاصيل الجريمة كمكان المال المسروق او جثة القتيل او الشركاء في الجريمة وغير ذلك والتي لا يمكن الوصول إليها بالأساليب العادية ، وفي هذه الحالة يصبح الانسان فاقداً لإرادته وادراكه ويغدو آلة بيد المحقق. 

ج- مدى مشروعية الدليل المستمد من إختبار التنويم المغناطيس

على الرغم من النجاحات التي حققها أسلوب التنويم المغناطيسي في نطاق التحقيق الجنائي ، فإنه تعرض لسهام النقد من غالبية الفقهاء في القانون ورجال القضاء وذلك للأسباب الآتية:

1- انه يؤثر على إرادة الشخص ويسلبه حرية التصرف ، حيث يتأثر النائم بالإيحاء فيخضع لإرادة المُنوِم ، فهو يعد من قبيل الإكراه المادي حيث يضطر المتهم الخاضع له إلى أن يدلي بأقوال ما كان ليدلي بها لو كان في حالته الطبيعية ومتمتعاً بكامل ملكاته العقلية .

2- لا يستطيع المتهم الخاضع للتنويم المغناطيسي التمتع بحقوقه المشروعة في الدفاع عن نفسه ، وهذا يتعارض مع مبدأ عدم جعل الشخص يثبت الجريمة ضد نفسه .

3- لا يمكن تنويم الأشخاص ضد إرادتهم بنفس الأسلوب ، ذلك إن نسبة كبيرة من هم تتفاوت استجابتهم شدةً وضعفاً بحسب حالتهم وظروفهم وقدرة المنوم في السيطرة عليهم ، فضلا عن أن هناك من الأشخاص من يستطيع مقاومة الإسئلة التي لا تنسجم مع مصلحته او تتناقض مع مبادئه الأخلاقية ، ومن ثم لا يكون تأثير التنويم المغناطيسي واحداً في جميع الحالات ولكنه يختلف باختلاف تركيب وصفات الشخص الخاضع له .

وتأكيداً لذلك رفضت المحكمة العليا الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية الإعتراف الصادر عن المتهم والذي تم تحت تأثير التنويم المغناطيسي بحجة انه غير إرادي وأن الحصول عليه بهذه الطريقة فيه اعتداء على الحقوق الدستورية للمتهم . 

من كل ما تقدم إن جميع الوسائل التي من شأنها التأثير على إرادة المتهم وعلى حريته في الاختيار لا يجوز اللجوء إليها بقصد الحصول على الإعتراف حيث أنها تشكل اعتداء على حق الدفاع لكونها تؤدي إلى انتزاع اعترافه رغما عنه والذي ينبغي أن يكون تلقائيا دائما دون أدنى تأثير وألا يكون باطلاً . 

ولا يمكن القياس على الرضاء بالتفتيش لقبول الاختبار بالتنويم المغناطيسي ، لان المتهم في هذه الحالة يكون رضاؤه عن أمر محدد ، بخلاف الوضع عند موافقته على خضوعه لجهاز كشف الكذب او التحليل العقاري او الخضوع للتنويم المغناطيسي ففي جميع هذه الحالات لا يعرف بالتحديد عن أي شيء يكون راضياً ، فضلا عن أن هذه الوسائل ليس موثوقاً من نتائجها فهي لم تتأكد بعد علمياً حتى يمكن الاعتماد عليها في الإثبات . 

ومع ذلك ليس هناك ما يمنع اعتماد إحدى الأساليب أنفة الذكر في مرحلة التحري وجمع الأدلة لا للاعتماد عليها كدليل للإثبات وإنما لمساعدة المحقق في التعرف على خيوط الجريمة ، شريطة أن تؤمن كافة الضمانات للمشتبه به ومنها مثلاً:

1- أن يتم ذلك من قبل أخصائيين ذوي كفاءة  .
2- أن يتم ذلك تحت إشراف سلطات التحقيق .
3- أن يوافق المتهم على إخضاعه للاختبار .
4- أن ينص صراحةً على الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى مثل هذه الوسائل لا سيما الجرائم الخطرة كالقتل والاغتيال والجرائم الإرهابية وغير ذلك .
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